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  :المقدمة 

تُعرف الحدود الدولیة بأنها الخط القانوني، الذي یعین نطاق الإقلیم ویفصله عن نطاق 

وتعتبر منازعات الحدود الدولیة من أعقد المشاكل لأنها تتعلق بسیادة الدول  )١(إقلیم دولة أخرى

وخاصة المتجاورة وذلك لاختلاف على الحدود أو عدم تحدیدها او المطامع على الموارد 

وقد ظهرت المشاكل الحدودیة بنهایة عصر الاستعمار،حیث أدى ذلك الى استغلال  الطبیعیة.

نت فیما سلف دولا تابعة، وقد جلب ذلك الوضع قضایا متنوعة عدد كبیر من الدول التي كا

ظهرت بمجرد زوال الاستعمار. ولذا كان لابد من وجود وسائل لتسویة منازعات الحدود الدولیة، 

  ومن هذه الوسائل (الوسائل القضائیة) .

مع مرور الوقت  بالمقارنة مع تطور  لم یتوقف المؤسسات القضائیة الدولیة تطورإن 

اتخذ هذا التطور في العقدین الماضیین شكلاً جدیداً، حیث ظهرت وقد نظام القانون الدولي، ال

أسباب اجتماعیة وسیاسیة، تعیق المنظمات العالمیة، في مجال التعاون الدولي، ولكن مع ذلك 

نجحت المنظمات في تطویر الهیئات القضائیة الدولیة،ومن الهیئات القضائیة الفعالة، في 

الدولي محكمة العدل الدولیة، تم إنشاء محكمة عدل دولیة جدیدة، ضمن إطار عالمي القضاء 

هناك العدید من المحاكم والهیئات القضائیة و یتعلق بالمجال المهني، للمحاكم وللهیئات القضائیة، 

الدولیة التي لها درجات متفاوتة من الإنتساب إلى الأمم المتحدة، وتُعد أول المحاكم والهیئات 

  لقضائیة الدولیة، محكمة العدل الدولیة، حیث تعتبر الجهاز الرئیسي للمنظمة .ا

القضاء الدولي، في تسویة نزاعات الحدود الدولیة، نرى تقسیم هذا المبحث إلى  دورولبیان 

  المطلبین التالیین وهما: 

 .المطلب الأول: تطور القضاء الدولي والهیئات القضائیة الدولیة   

  .المطلب الثاني: دور محكمة العدل الدولیة في تسویة بعض المنازعات  

  

    

                                                           
د. مصطفى سید عبد الرحمن: الجوانب القانونیة لتسویة نزاعات الحدود الدولیة، دار النهضة العربیة:  )١(

 .١٠، ص١٩٩٤القاهرة، 
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  المطلب الأول

  تطور القضاء الدولي والهیئات القضائیة الدولیة

تمـــــارس محكمـــــة العـــــدل الدولیـــــة نشـــــاطاً قضـــــائیاً واســـــعاً فهـــــي تنظـــــر فـــــي القضـــــایا التـــــي 

 استشــــاریاً للهیئــــات القانونیــــة الدولیــــةتخولهــــا الــــدول للنظــــر فیهــــا، فضــــلاً عــــن أنهــــا تمــــارس دوراً 

، إذا طلبـــــت الأخیـــــرة منهـــــا ذلـــــك، أي أنهـــــا لا تمـــــارس التابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة أو المرتبطـــــة بهـــــا

ـــــذ  ـــــذلك، ومن ـــــة ب ـــــرة راغب ـــــت الأخی ـــــدول، إلا إذا كان ـــــین ال ـــــة ب دورهـــــا فـــــي حســـــم النزاعـــــات القانونی

ارس أنشــــــــطتها ، أي بعــــــــد ســــــــنة واحــــــــدة، مــــــــن تأسیســــــــها تمــــــــ١٩٤٦بدایــــــــة عملهــــــــا فــــــــي عــــــــام 

ـــــي تحـــــدث بـــــین  ـــــة الت ـــــراً مـــــن النزاعـــــات القانونی ـــــى نطـــــاق ضـــــیق نســـــبیاً، إذ أن كثی المـــــذكورة عل

ـــــة تســـــتند أیضـــــاص فـــــي  ـــــة أخـــــرى، أو محـــــاكم قومی ـــــتم حســـــمها مـــــن قبـــــل محـــــاكم دولی ـــــدول ی ال

عملهــــا إلــــى قواعــــد القــــانون الــــدولي، إلا أن نشــــاطها بــــدأ یتوســــع بحلــــول الثمانینیــــات مــــن القــــرن 

قضــــــاء الــــــدولي هــــــو طریقــــــة ســــــلمیة لحســــــم النــــــزاع بــــــین شخصــــــین أو أكثــــــر مــــــن الماضــــــي، وال

ــــــدولي، بواســــــطة حكــــــم قــــــانوني صــــــادر عــــــن هیئــــــة دائمــــــة، تضــــــم قضــــــاة  أشــــــخاص القــــــانون ال

، ومـــــن ثـــــم )٢(وظـــــائفهم مرتبـــــات عـــــن مباشـــــرةوهـــــم یتقاضـــــون  مســـــتقلین جـــــرى اختیـــــارهم مســـــبقاً،

  نرى تقسیم هذا المطلب كالتالي: 

  تاریخیه عن محكمة العدل الدولیة.لمحة الفرع الأول: 

  والقواعد القانونیة التي تطبقها. محكمة العدل الدولیة خصائص الفرع الثاني:

  ومدى إلزامیة أحكامها. محكمة العدل الدولیةالواجبة الاتباع أمام جراءات الإالفرع الثالث: 

  

 الفرع الأول

 لمحة تاریخیة عن محكمة العدل الدولیة

  :محكمة العدل الدولیةأولاً: نشأة 

إنشـــــاء محكمـــــة دولیـــــة للمنازعـــــات،  ١٩٠٧لقـــــد حاولـــــت الـــــدول فـــــي مـــــؤتمر لاهـــــاي عـــــام 

إلا أنهــــــا فشــــــلت فــــــي ذلــــــك لأن القــــــرار لــــــم یحــــــظ بالعــــــدد الكــــــافي مــــــن التواقیــــــع لإقــــــراره، وبعــــــد 

ــــس العصــــبة لجنــــة تضــــم عشــــرة  ــــى وفــــي عهــــد عصــــبة الأمــــم، شــــكل مجل ــــة الأول الحــــرب العالمی

ــــف  ــــة، واجتمعــــت اللجنــــة فقهــــاء مــــن مختل الجنســــیات والاتجاهــــات لإعــــداد مشــــروع محكمــــة دولی

ــــــة ســــــان  ــــــدتین فــــــي مدین ــــــي المجلــــــس المنعق فــــــي لاهــــــاي، وأعــــــدت المشــــــروع وقدمتــــــه فــــــي دورت

                                                           
التحكیم الدولي بین القانون الدولي والشریعة الاسلامیة، المركز القومي د. یوسف حسن یوسف:  )٢(

 .٤٦٩، ص ٢٠١٣،للإصدارات القانونیة: القاهرة
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ـــــس العـــــام، وتـــــم تشـــــكیل  ١٩٢٠ أبریـــــلسباســـــتیان فـــــي  و مدینـــــة بروكســـــل فـــــي أكتـــــوبر مـــــن نف

المحكمـــــــة لأول مـــــــرة فـــــــي ، وتـــــــم عقـــــــد ١٩٢٠/ ١٦/١٢محكمـــــــة العـــــــدل الدولیـــــــة الدائمـــــــة فـــــــي 

ـــــت مـــــع انحـــــلال ١٩٢٢دیســـــمبر ـــــة وألغی ـــــة الثانی ـــــف نشـــــاطها بســـــبب الحـــــرب العالمی ، ولكـــــن توق

نزاعـــــاً عُـــــرض علیهـــــا  ٢٩عصـــــبة الأمـــــم. ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذك، انهـــــا تمكنـــــت مـــــن النظـــــر فـــــي 

 . )٣(١٩٤٠إلى  ١٩٢٢بین عامي 

ظمـــــة الأمـــــم ، وهـــــي تابعـــــة مباشـــــرة لمن١٩٤٥ثـــــم تشـــــكلت محكمـــــة العـــــدل الدولیـــــة ســـــنه  

المتحــــــدة وأحــــــد أجهزتهــــــا الرئیســــــیة، وجــــــاء ذكرهــــــا فــــــي میثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة، الفصــــــل الرابــــــع 

قاضــــیاً مــــن جنســــیات  ١٥، تتكــــون محكمــــة العــــدل الدولیــــة مــــن ٩٦الــــى  ٩٢عشــــر المــــواد مــــن 

مختلفــــة، یــــتم انتخــــابهم بشــــكل ســــري، مــــن قبــــل مجلــــس الأمــــن والجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة 

، بحیـــــث یجـــــدد ثلـــــثهم كـــــل ثـــــلاث ســـــنوات، ویراعـــــى التوزیـــــع الجغرافـــــي عنـــــد ســـــنوات ٩و لمـــــده 

اختیـــــار القضـــــاة، بحیـــــث تـــــم تخصـــــیص ثلاثـــــة قضـــــاة مـــــن آســـــیا وثلاثـــــة قضـــــاة مـــــن أفریقیـــــا، 

قاضـــــــیین مـــــــن أوروبـــــــا الشـــــــرقیة، ومـــــــثلهم مـــــــن أمریكـــــــا اللاتینیـــــــة وخمســـــــة قضـــــــاة مـــــــن أوروبـــــــا 

بعـــــد إجمـــــاع القضـــــاة علـــــى أنـــــه لا الغربیـــــة، ودول أخـــــرى، ولا یجـــــوز عـــــزل القاضـــــي المنتخـــــب إ

  .)٤(فقد الصلاحیة كقاض في المحكمة 

واللجـــــــوء إلـــــــى محكمــــــــة العـــــــدل الدولیـــــــة، اختیــــــــاري للـــــــدول شـــــــرط أن تكــــــــون دولاً، ذات  

ـــــك قـــــد  ـــــى النزاعـــــات المطلـــــوب النظـــــر فیهـــــا، وبعكـــــس ذل ـــــة عل ـــــرف للمحكمـــــة بالولای ســـــیادة وتعت

ـــــدعوى، وحتـــــى نهایـــــة شـــــهر مـــــایو مـــــن عـــــام  ـــــة  ١٩٣ومـــــن أصـــــل  ١٩٩٧تـــــرد المحكمـــــة ال دول

دولـــــة، بالولایـــــة الإجباریـــــة لمحكمـــــة  ٥٣أعضـــــاء فـــــي منظمـــــه الأمـــــم المتحـــــدة لـــــم تقبـــــل ســـــوى 

العــــدل الدولیــــة، وبعضـــــها مصــــحوب بــــبعض التحفظـــــات، ویجــــوز عــــرض أي نـــــزاع مهمــــا كـــــان 

ــــــى محكمــــــة العــــــدل الدولیــــــة إذا اتفقــــــت الــــــدول أطــــــراف النــــــزاع، علــــــى عرضــــــه علــــــى  نوعــــــه عل

ــــــوم ا ــــــي أصــــــلها المحكمــــــة، وتق ــــــي النزاعــــــات، حســــــب القواعــــــد القانونیــــــة الت ــــــالنظر ف لمحكمــــــة ب

یكـــــون إمـــــا معاهـــــدات دولیـــــه العـــــرف الـــــدولي، أو مبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي العـــــام، فـــــإن لـــــم تجـــــد 

ـــــى أحكـــــام المحـــــاكم الدولیـــــة  فـــــي هـــــذه القواعـــــد القانونیـــــة حلـــــولاً تناســـــب طبیعـــــة النـــــزاع، تلجـــــأ إل

 .)٥(لعدل والإنصاف الفقه أو قواعد ا آراء والوطنیة، أو

                                                           
دار  ،النظریة العامة للتنظیم الدولي على ضوء أحكام میثاق الأمم المتحدة:عبد العزیز سرحاند. محمد  )٣(

  ومابعدها. ٢٠٢ص ،١٩٩٨،القاهرة: النهضة العربیة
  . ٨٧ص ، ١٩٩٧،دار الحداثة: بیروت،تسویة المنازعات الدولیةمین محمد الیوسفي: أ)٤(
ص  ،١٩٧٨، دار الشئون الثقافیة: بغداد ،حل النزاعات بین الدول العربیةإبراهیم الحسن:د. سبعاوي  )٥(

٢٤٩ - ٢٤٧.  
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  :)٦(تنتهي الدعوى المعروضة على المحكمة في حالات ثلاث هي 

إذا اتفقت الدول أطراف النزاع على إنهاء النزاع وتسویته بطریقة معینة، خلال نظر  -١

المحكمة في الدعوى، بحیث تقوم هذه الأطراف بإعلام المحكمة بذلك، وعلیه تسقط القضیة 

  النظر فیها كلیاً.وتتوقف هیئة المحكمة ب

یجوز للدول أطراف النزاع التخلي عن الدعوى أو سحبها في أیة مرحلة من مراحل الدعوى،  -٢

 سواء كان الطرفان أو أحد الأطراف.

صدور الحكم ویكون غیر قابل للطعن، أو الاستئناف وملزماً لأطراف النزاع، ویكون التنفیذ  -٣

 من میثاق منظمة الأمم المتحدة.  ٩٤عن طریق مجلس الأمن وحسب نص المادة 

تُعتبر محكمه العدل الدولیة الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة، وأحد الفروع الرئیسیة  

للمنظمة الدولیة، ووظیفتها الرئیسیة، النظر بمقتضى القانون الدولي في النزاعات التي تنشب بین 

لحكم القضائي الواجب التنفیذ، غیر قابل الدول ویُعتبر حكم المحكمة في هذه الحالة، هو ا

للاستئناف أو الطعن، وامتناع الأطراف المتنازعة عن تنفیذه یعرضها للعقوبات من جانب مجلس 

 .)٧(الأمن

والعضویة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، أوسع نطاقاً من العضویة في الأمم 

مة جزء من میثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المتحدة على اعتبار أن النظام الأساسي للمحك

جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هم أعضاء أیضاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل 

الدولیة، غیر أن العضویة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لا تقتصر على الدول 

ضاء في الأمم المتحدة أن تنضم إلى الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ یمكن للدول غیر الأع

النظام الأساسي للمحكمة وتحدد الجمعیة العامة بناء على توصیة من مجلس الأمن، الشروط 

  . )٨(التي یمكن بمقتضاها أن تنضم الدول غیر الأعضاء للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

 :محكمه العدل الدولیةتشكیل : ثانیاً 

یُختارون بناء على مؤهلاتهم الشخصیة، وصفاتهم  قضاةتشكل محكمة العدل الدولیة من  

الأخلاقیة العالیة التي تُؤهلهم لإرتقاء أعلى المناصب القضائیة، أو من فقهاء القانون الدولي، ولا 

 عضواً، ولا یجوز أن یكون أكثر ١٥المحكمة  قضاةیختارون بصفتهم ممثلین لدولهم، ویبلغ عدد 

 واحد لكل دولة و یتم تعیینهم عن طریق الجمعیة العامة للأمم المتحدة . قاضمن 

                                                           
  .٩٣، مرجع سابق،ص تسویة المنازعات الدولیةأمین محمد الیوسفي: )٦(
للدراسات والنشر والتوزیع:  المؤسسةالجامعیةالنزاع المسلح والقانون الدولي العام،كمال حماد:  )٧(

  .٢٣، ص١٩٩٧بیروت،
  .٨٢ص ،٢٠٠٦،مكتبة مدبولي: القاهرة،تسویة المنازعات الدولیة سلمیاً : صالح یحیى الشاعري )٨(
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سنوات،  ٩ومجلس الأمن من قائمة المرشحین و مده العضویة في المحكمة تستمر لمده 

وتجدد عضویة خمسة أعضاء كل ثلاث سنوات بعد إكمالهم مده تسع سنوات، وبذلك یتم تغییر 

سنوات: إن الغرض من بقاء العضو مده تسع سنوات، هو ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث 

مواكبة القضایا التي تعرض على المحكمة، و ینتخب أعضاء المحكمة رئیساً ونائباً له لمدة ثلاث 

سنوات، ویمكن تجدید انتخابه، وتعین المحكمة مُسجلاً لها، وعدداً من الموظفین ویكون مقرها في 

  : )٩(یأتي لاهاي، ویلتزم أعضاء المحكمة بما

  عدم تولي وظائف سیاسیة أو إداریة أو مهن حرة. -١

  عدم الاشتراك في وظیفة مستشار أو محامي في أیة قضیة. -٢

  عدم الاشتراك في الفصل في أیة قضیة سبق أن توكل أو كان مستشاراً فیها. -٣

في ویتمتع أعضاء المحكمة بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، وهي حصانة مُقیدة 

القضایا الجنائیة، تتحدد بواجباتهم الرسمیة و یتقاضون رواتب سنویة، ویتقاضى الرئیس ونائبه 

  .    مكافأة وتحدد الجمعیة العامة هذه الرواتب والمكافآت

  الفرع الثاني

  والقواعد القانونیة  محكمة العدل الدولیةخصائص 

 التي تُطبقها

عصبة الأمم المتحدة، یعتبر أول خطوه في طریق إن إنشاء محكمة العدل الدولیة من قبل 

وضع العدالة، في إطار مؤسساتي وسمیت كذلك، من أجل إظهار أن الأمر یتعلق بأول هیئة 

  قضائیة دولیة بأتم معنى للكلمة أي أنها هیئه دائمة.

، ظهر من الضروري أیضاً، ١٩٤٦لما تم تغییر عصبة الأمم، بهیئة الأمم المتحدة سنة 

المحكمة القدیمة بأخرى جدیدة، وهي محكمة العدل الدولیة وتلخص الأمر في إقامة تعویض 

مع إدخال بعض التعدیلات اللازمة في ضوء  مؤسسة موجودة عوضاً عن إنشاء هیئة جدیدة،

  التجربة التاریخیة.

  أولاً:خصائص محكمة العدل الدولیة:

  القضائي لمحكمة العدل الدولیة: الإختصاصأ_ 

 في  المشتركة والدول، للمحكمة ترفع التي الدعاوي في أطرافاً  تكون نأ وحدها للدول یحق

 جمیع من تتكون الدول وهذه، أمامها مباشرة التقاضي حق تملكللمحكمة،  الأساسي النظام

                                                           
  .لیةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدو  ١٢إلى  ٥راجع المواد من )٩(
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 الأساسي النظام إلي تنضم التي الأعضاء غیر الدول ومن ،)١٠(المتحدة الأمم في الأعضاء

 فإنها الدول بقیة أما الأمن، مجلس توصیة علي بناءً  العامة لجمعیةا تحددها التي بالشروط

 اختصاصها لأن؛ الأمن مجلس یحددهاالتي  الشروط حسب إلا المحكمةإلى  اللجوء لاتستطیع

  )١١(اختیاري الأصل في

 إلیها یرفعها التي، القضایا جمیع تشمل ولایتها أن علي للمحكمة الأساسي النظام وینص

 یتعهدونالذین  من الأعضاء یمنع ألا على نص المتحدة الأمم میثاق أن كما ،)١٢(المتخاصمون

  .أخرى محاكم إلىخلافاتهم  بحل

  :الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الإختصاص -ب

 بإبــــــــــــداءكمــــــــــــا أن لمحكمــــــــــــة العــــــــــــدل الدولیــــــــــــة اختصاصــــــــــــاً استشــــــــــــاریاً حیــــــــــــث تقــــــــــــوم 

ـــــــــــــــي الاستشـــــــــــــــاریة الآراء ـــــــــــــــة المســـــــــــــــائل ف ـــــــــــــــط القانونی ـــــــــــــــذلك وهـــــــــــــــي، فق ـــــــــــــــف ب  عـــــــــــــــن تختل

ــــــــــــذي للمحكمــــــــــــة، لقضــــــــــــائيص االاختصــــــــــــا ــــــــــــي لنظــــــــــــرا یشــــــــــــمل ال ــــــــــــدعاوي ف  المرفوعــــــــــــة ال

ـــــــــــه، ـــــــــــت اســـــــــــواء إلی ـــــــــــة كان ـــــــــــاق الأمـــــــــــم  ٩٦تقتضـــــــــــي المـــــــــــادة و سیاســـــــــــیة أم قانونی مـــــــــــن میث

  :)١٣(المتحدة بقیام محكمة العدل الدولیة بتقدیم الفتوى، وذلك بطلب من

 .الجمعیة العامة  

  .مجلس الأمن  

  سائر الفروع والوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة، ممن یجوز أن تأذن لها

  .رأى استشارى من المحكمةالجمعیة بطلب 

أي أن المحكمــــــــــــــــة تقــــــــــــــــوم بتقــــــــــــــــدیم الآراء الاستشــــــــــــــــاریة، وهــــــــــــــــي تمثــــــــــــــــل الوظیفــــــــــــــــة  

لا  التــــــــي تقــــــــوم بهــــــــا بعــــــــض الهیئــــــــات القانونیــــــــة داخــــــــل الدولــــــــة فــــــــي تقــــــــدیم الــــــــرأي القــــــــانوني

للمنظمـــــــــــــات الدولیـــــــــــــة اللجـــــــــــــوء إلـــــــــــــى محكمـــــــــــــة العـــــــــــــدل الدولیـــــــــــــة إلا فـــــــــــــي إطـــــــــــــار  یمكـــــــــــــن

اختصاصـــــــــــــها الاستشـــــــــــــاري، و هــــــــــــــذا الاختصـــــــــــــاص لا یمــــــــــــــارس إلا تجـــــــــــــاه المنظمــــــــــــــات و 

هیئـــــــــة الأمـــــــــم المتحـــــــــدة، ممـــــــــا یتـــــــــرجم ویفســـــــــر طـــــــــابع الجهـــــــــاز القضـــــــــائي لالأجهـــــــــزة التابعـــــــــة 

 العامــــــــــــةلجمعیــــــــــــة ا ووفقاًلماتطلبــــــــــــهالأساســــــــــــي للهیئــــــــــــة الــــــــــــذي یمنحــــــــــــه المیثــــــــــــاق للمحكمــــــــــــة،

ـــــــــــرأي، بهـــــــــــا المتعلقـــــــــــة القانونیـــــــــــة للمســـــــــــائل بالنســـــــــــبة استشـــــــــــاریة آراء مـــــــــــن ي الاستشـــــــــــار وال

ـــــــذي ـــــــزم غیـــــــر المحكمـــــــة تصـــــــدره ال ـــــــه مل ـــــــة أدبیـــــــة قیمـــــــة تعـــــــب یـــــــتم لكن ـــــــر عالی  عملیـــــــاً  ویعتب

                                                           
، وما ١٠٧٢، ص ١٩٧٢حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم،  دار النهضة: القاهرة، د. )١٠(

  بعدها .
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. ٣٦راجع المادة  )١١(
 من میثاق الأمم المتحدة .٦٥راجع المادة  )١٢(
  من میثاق الأمم المتحدة. ٩٦راجع المادة )١٣(
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ـــــــــــــة ـــــــــــــروع الأمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة والفـــــــــــــروع والوكـــــــــــــالات المتخصصـــــــــــــة  الملـــــــــــــزمالحكـــــــــــــم  بمثاب لف

  .)١٤(التابعة لها 

، ١٩٤٨وقد أعطت المحكمة عدداً من الفتاوى مثل: قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة 

التعویض عن الأضرار و، ١٩٥٠واختصاصات الجمعیة العامة بشأن قبول الدول الأعضاء لعام 

، و كذلك التفسیر الأول والثاني لمعاهدة الصلح ١٩٤٩الناجمة عن خدمة الأمم المتحدة عام 

من جهة  ١٩٥٠بین الحلفاء من جهة، و بین بلغاریا والمجر ورومانیا عام  ١٩٤٧المعقودة عام 

ضى الفلسطینیة المحتلة عام وقضیة الجدار العازل الذى تبنیه إسرائیل في الأرا أخرى

  .)١٥(م٢٠٠٤

  :محكمه ذات اختصاص مزدوج -ج

ـــــــــة الأمـــــــــم   ـــــــــة باعتبارهـــــــــا جهـــــــــازاً أساســـــــــیاً مـــــــــن أجهـــــــــزه هیئ إن محكمـــــــــة العـــــــــدل الدولی

المتحــــــــــدة، تتمتــــــــــع، وذلــــــــــك طبقــــــــــاً لنصــــــــــوص میثــــــــــاق الهیئــــــــــة، بــــــــــدور مــــــــــزدوج واختصــــــــــاص 

مــــــــــزدوج فیمــــــــــا یتعلــــــــــق بالمشــــــــــاكل المطروحــــــــــة بخصــــــــــوص النزاعــــــــــات بــــــــــین الــــــــــدول، مــــــــــن 

  جهة و نشاط و عمل المنظمات الدولیة من جهة أخرى.

  :الاختصاص التنازعي لمحكمة العدل الدولیةد_ 

ـــــــــــى منظمـــــــــــة ـــــــــــة  إن المحكمـــــــــــة بحكـــــــــــم أنهـــــــــــا تنتمـــــــــــي إل ـــــــــــة، وهـــــــــــي هیئ ـــــــــــة عالمی دولی

الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة تمثــــــــــــل فــــــــــــي الوقــــــــــــت الــــــــــــراهن الإطــــــــــــار الأساســــــــــــي للتســــــــــــویة القضــــــــــــائیة 

للنزاعــــــــــات الدولیـــــــــــة، و یتعلـــــــــــق الأمرهنــــــــــا فـــــــــــي دورهـــــــــــا فــــــــــي حـــــــــــل الخلافـــــــــــات المعروضـــــــــــة 

علیهـــــــــــــا، مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الـــــــــــــدول أي ممارســـــــــــــة الاختصـــــــــــــاص التنـــــــــــــازعي للمحكمـــــــــــــة والـــــــــــــدور 

الــــــــدول و فــــــــي هــــــــذا الشــــــــأن تصــــــــدر المحكمــــــــة  المطالبــــــــة بــــــــه، فــــــــي إطــــــــار المنازعــــــــات بــــــــین

حكامــــــــا، وهــــــــذا بطلــــــــب مــــــــن الــــــــدول أشــــــــخاص القــــــــانون الــــــــدولي فقــــــــط، مــــــــا أقــــــــرارات تســــــــمى 

  عدا أشخاص القانون الداخلي، وكذلك المنظمات الدولیة.

  :المحكمة تطبقها التي القانونیة القواعدثانیاً:

 المنازعات في الفصل في المحكمة وظیفة الدولیة، العدل لمحكمة الأساسي النظام حدد

  :الشأن هذا في وهیتطبق الدولي القانون لأحكام وفقاً  إلیها ترفع التي

  الدول. جانب من صراحة بها معترفاً  قواعد تضع التي، والخاصة العامة الدولیة الاتفاقیات. ١

  .الاستعمال تواتر علیه دل قانون بمثابة المعتبرة المرعیة الدولیة العادات. ٢

  .المتحدة الأمم أقرتها التي العامة القانون مبادئ. ٣

                                                           
 ٢٦٥ص  ،٢٠٠٢،دار روائع مجدلاوي، مأمون مصطفى :القانون الدولي العامد. )١٤(
  . ٨٠٤، ص ١٩٦٠سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، دمشق، )١٥(
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  .)١٦(العام القانون في المؤلفین كبار ومذاهب المحاكم أحكام. ٤

  

  الفرع الثالث

   محكمة العدل الدولیةالواجبة الاتباع أمام جراءات الإ

  ومدى إلزامیة أحكامها

  :محكمة العدل الدولیةأمام  اءاتجرأولاً:الإ

والإجراءات أمام  ،محكمة العدل الدولیة من المسائل الهامة تُعد مسألة الإجراءات أمام

وتشمل ما یقدم للمحكمة من المذكرات ومن الإجابات  ،)١٧(المحكمة الدولیة قد تكون كتابیة

ویكون ذلك بواسطة المسجل وفقاً لكیفیة  ،وأیضاً تشمل جمیع المستندات التي تؤیدها ،علیها

فویة كسماع المحكمة للشهود والخبراء والمحامین وقد تكون ش ،ومواعید تحددها المحكمة

، والإجراءات أمام المحكمة قد تكون عادیة وقد تكون عارضة، وتبدأ الإجراءات )١٨(والوكلاء

العادیة بتقدیم إعلان الاتفاق الخاص أو الطلب الكتابي المبین فیه موضوع النزاع والمتنازعین 

الدبلوماسي وعلى مسجل المحكمة أن یرسل إلى الدولة والموقع من وكیل الدولة أو ممثلها 

المدعى علیه، ویعرف القانون الدولي شأنه شأن القانون الداخلي الإجراءات العارضة وتنظر فیها 

والإجراءات العارضة متعددة وأهمها التدابیر المؤقتة  ،المحكمة على هامش نزاع من أمامها

  .)١٩(دخل والتنازلوالدفوع الأولیة والطلبات المضادة والت

 ،وبعد تسلیم الوثائق من قبل الأطراف المتنازعة في المواعید التي تحددها المحكمة

  )٢٠(وبانتهاء هذه المواعید لا یجوز أن تقدم وثائق أخرى إلا باتفاق الأطراف المتنازعة 

وتكون جلسات المحكمة علنیة یحضرها الجمهور، والإعلام ما لم تقرر المحكمة خلاف 

  و أن یطلب المتخاصمون عدم حضور الجمهور.ذلك أ

تقوم المحكمة بالمداولة في  ،وبعد انتهاء الأطراف المتنازعة من تقدیم وثائقهم وأقوالهم

الحكم وتكون مداولات المحكمة سراً ویصدر قرار المحكمة بالأكثریة من القضاة الحاضرین، وإذا 

                                                           
  سلیم حداد:  ،ترجمة محمد عرب صاصیلا ،بیارماریدوبوي )١٦(

  .٦٣٢ص  ،م ٢٠٠٨ ،لبنان :المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،١ط ،القانون الدولي العام 
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. ٦٤/ ٣٩راجع المواد  )١٧(
 ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. ٥- ٣-٢الفقرات ( ٥/٤٣راجع المادة  )١٨(
 ،٢٠٢٠الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة: ،عبد الكریم عوض خلیفة: تسویة المنازعات الدولیة سلمیا)١٩(

 .٤٣-٤٢ص
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة.   ٥٣راجع المادة )٢٠(
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قوم مقامه، ویصدر القرار مبیناً الأسباب تساوت الأصوات یرجح جانب الرئیس أو القاضي الذي ی

ویوقع الحكم من الرئیس والمسجل، ویتلى علي الأطراف في جلسة علنیة  ،التي بنى علیها الحكم

  . )٢١(یخطر بها الأطراف

  :صدور الأحكام ومدى إلزامیتها ثانیاً:

لغة، صفحة بكل  ٥٠تصدر الأحكام في المحكمة باللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة وعلى  -١

  :ویصدر بثلاث نسخ منها نسخة المحكمة، وتوقیع الرئیس أو نائبه ویتضمن القرار

المقدمة لورود أسماء القضاة وممثلین الأطراف، وتلخص التاریخ الإجرائي وتقدم  -أ

  ادعاءات الأطراف.

  أسباب قرار المحكمة وتتضمن خلاصة الوقائع الهامة، وتعرض الأسباب النوعیة. -ب

قرار وهو ما قررته المحكمة أو أولیة التصویت، وقد تنقسم هذه الفقرة إلى منطوق ال - ج

  عدة فقرات.

من المیثاق: ( یتعهد كل  ٩٤إن حكم المحكمة مُلزم للدول المعنیة، استناداً إلى المادة 

، في أي قضیة یكون )٢٢(محكمة العدل الدولیة یلتزم بحكمعضو من أعضاء الأمم المتحدة، أن 

طرفاً فیها )، و جمیع الأحكام التي تصدرها قطعیة وغیر قابلة للاستئناف، وإذا اعترض أحد، فله 

من المیثاق یجوز لأي دولة  ٩٤الحق أن یلتمس تفسیراً للحكم، أو إعاده النظر، ووفقاً للمادة 

الذي أصدرته المحكمة،  عضو في الأمم المتحدة، إذا اعتبرت أن الطرف الآخر لم یمتثل للحكم

أن تعرض الأمر على مجلس الأمن وللمجلس إذا رأى ذلك ضرورة، أن یقدم توصیاته، وأن 

  .)٢٣(یُصدر قراراً بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ الحكم

وأن إجراءات التقاضي بإصدار الحكم، إذ قد لا یتوصل الطرفان أحیاناً إلى تسویة أثناء  

ن الطرفان اتفاقهما على سحب الدعوى، وفي كلتا الحالتین تصدر المحكمة الإجراءات، وأن یعل

  أو رئیسها أمراً، بشطب القضیة من سجل المحكمة.

   

                                                           
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة.  ٤٣راجع المادة )٢١(

)22( F. Wolf,  le TribunualAdminstratif de L.O.I.T. ( Origine et evolution) etudes 

et document du etat, 1969, p. 37.  
 ،دار الفكر العربي: القاهرة، التحكیم في منازعات الحدود الدولیةصالح محمد محمود بدر الدین:  )٢٣(

   .١٢١ص ،١٩٩١
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  طبیعة أحكام محكمة العدل الدولیة: ثالثاً:

من النظام الأساسي للمحكمة على أن: یكون الحكم الذي تصدره  ٦٠نصت المادة 

اف، و في حالة حدوث نزاع على معنى الحكم، أو مدلوله تقوم المحكمة نهائیاً غیر قابل للاستئن

  .)٢٤(المحكمة بتفسیره بناء على طلب أي طرف من الأطراف

یتضح مما سبق أن النظام الأساسي یمیل إلى إسباغ أكبر قدر من القدسیة على الحكم، 

به في القضاء عندما اعتبر الحكم نهائیاً، ورفض فتح الباب في استئناف الحكم، كما هو معمول 

، والسبب في ذلك أن الحكم بعد الضمانات العدیدة والإجراءات الطویلة، التي مرت )٢٥(الداخلي 

بها القضیة، امام المحكمة، مفروض أن قد یكون صدر مطابقاً للقانون وحاسماً للنزاع الدولي، 

الدول، التي الذي فصل فیه، ولذلك فإن فتح باب الاستئناف یفتح مجال التوتر والشقاق بین 

تسعى بالتسویة القضائیة إلى إزالة أسبابه بقرار مُلزم للطرفین، وصفة الإلزام هذه في قبول 

  التسویة، هي بعینها التي یتوقف قبولها ورفضها على حریة الأطراف المعنیة.

إذا كانت نهائیة الحكم تتفق مع استقرار العلاقات الدولیة، و عدم تسهیل زعزعتها بعد أن 

المحكمة حكمها في النزاع الذي عُرض علیها، إلا أن العدالة تقتدي في بعض الأحوال تصدر 

وبشروط خاصة، أن یقبل إعادة النظر في الحكم في إلتماس، وتقدر المحكمة قواعد وإجراءات 

الأساس الذي یُقبل بناءً  ٦١إلتماس إعادة النظر في الحكم، فقد حددت الفقرة الأولى من المادة 

واقعة حاسمة في الدعوى كان یجهلها عند  إكتشافماس إعادة النظر في الحكم، وهو علیه إلت

صدور الحكم، كل من المحكمة والطرف الذي یلتمس إعادة النظر، على ألا یكون جهل الطرف 

في هذه الواقعة ناشئ عن اهمال منه وتفتح اجراءات اعاده النظر، وتفتح اجراءات اعاده النظر 

یثبت فیه صراحة وجود الواقعة الجدیدة، وتستظهر فیه صفاتها في تبریر بحكم من المحكمة 

 .)٢٦(إعادة النظر، وتعلن به أن الإلتماس بناء على ذلك جائز ومقبول

من  ٦١من المادة  ٣ومع ذلك نظراً للصفة الاستئنافیة لهذا الطعن، فقد أجازت الفقرة 

النظام الأساسي للمحكمة، أن تُوجب العمل بحكمها الذي أصدرته قبل أن تقبل اتخاذ إجراءات 

إعادة النظر، كما اشترطت الفقرة الرابعة من المادة ان یقدم إلتماس إعادة النظر خلال ستة أشهر 

الأكثر من تكشف الواقعة الجدیدة، وعلى كل حال إذا انقضت عشر سنوات على الحكم،  على

  .)٢٧(فلا یجوز تقدیم أي إلتماس بإعادة النظر

    

                                                           
  من میثاق الأمم المتحدة.١فقره  ٩٤ المادة  راجع )٢٤(

  ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. ٥٤/٥٥/٥٦/٥٧/٥٨المواد (راجع (٢٥)
  .میثاق الأمم المتحدةمن  ٣فقرة  ٦١ المادة راجع)٢٦(
  .٧٦٥ص  ،١٩٧٢ ،الإسكندریة: منشأة المعارف ،القانون الدولي العام :د. علي صادق أبو هیف )٢٧(
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  المطلب الثاني

  دور محكمة العدل الدولیة 

  زعاتبعض المنا في تسویة 

 هذه كیف نشأت محمكة العدل الدولیة وبینا خصائص ،سبق أن بینا في المطلب الأول

شك فیه أن محكمة المحكمة، بالإضافة إلى القواعد القانونیة والإجراءات التي تُطبقها، ومما لا

مجال تسویة بعض النزاعات الحدودیة بین الدول   في دوراً هاما بتقد لع ،الدولیة العدل

لكل من النزاع عملي تطبیقي ، ثم نقوم ببیان المحكمةوسنقوم ببیان اختصاصات  ،المتجاورة

وذلك من خلال  ،ونبین دور المحكمة في تسویته ،البحریني القطري، والنزاع اللیبي التشادي

   :التالي

الأساس القانوني و المسائل القانونیة التي أُثیرت أمام محكمة العدل الدولیةالفرع الأول: 

  لاختصاها.

  عات الحدودیة. لدور المحكمة في تسویة النزا نماذج تطبیقیةالفرع الثاني: 

  الفرع الأول

  المسائل القانونیة 

   التي أُثیرت أمام محكمة العدل الدولیة

  والأساس القانوني لاختصاصها

 أولاً: المسائل القانونیة التي أُثیرت أمام المحكمة:

لعبت محكمة العدل الدولیة دوراً فعالاً في حل المنازعات المتعلقة بالحدود، وقد كانت من  

أفضل وأنجح الوسائل السلمیة، وطبقاً لمعیار التصنیف الذي یأخذ به دولیاً في مجال الحدود 

 ١٠قضیة حدودیة دولیة كانت منها  ٢٣الدولیة، فقد نظرت محكمة العدل الدولیة إلى ما یُقارب 

، نظراً لما فریقیة، وإن ما یُمیز القضایا المعروضة أمامها أن معظمه نزاعاتها أ)٢٨(قضایا بریة 

  خلفه الاستعمار في هذه القارة. 

ولعل أهم القضایا التي فصلت فیها محكمة العدل الدولیة، القضیة المتعلقة بالنزاع  

والذي تعود خلفیته إلى ضم لیبیا لهذا الشریط  الإقلیمي بین لیبیا وتشاد، حول شریط أوزو

، لكن ١٩٣٥/ ٧/١الحدودي لها، مرتكزه في ذلك على المعاهدة الفرنسیة الإیطالیة المبرمة في 

                                                           
 ١٥أهم الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، قضیة معبد بریاه فیهیار ( كمبودیا ضد تایلاند ) حكم )٢٨(

.قضیة النشاطات العسكریة الحدودیة وغیر الحدودیة ( نیكاراجوا ضد هندوراس ) .قضیة الخلاف ١٩٦٢ یولیة

الملحق  ،مرجع سابق ،.راجع : بختة خوته ١٩٨٦دیسمبر  ٢٢الحدودي بین (بوركینافاسو ضد مالي ) حكم 

  . .١٤٩ص  ،الثالث
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هذه المعاهدة لم تحظ بالمصادقة من أي طرف، وبالتالي فالاعتماد علیها مستبعد، ولیست مُلزمة 

لال أوزو، الأمر الذي أدى إلى قطع العلاقات ، قامت لیبیا باحت١٩٧٣لأي طرف، وفي یونیو 

  .)٢٩(الدبلوماسیة بینهما

أغسطس تقدمت لیبیا للمحكمة بإخطار تطلب فیه الفصل في النزاع، أما تشاد  ٣١وفي  

، للمحكمة تطلب فیه من المحكمة أن تحدد خط الحدود ١٩٩٠سبتمبر  ٣فقد قدمت طلبها في 

الدولي، واجبة التطبیق، في هذا الشأن بین الطرفین وقد بینهما، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون 

  . )٣٠(أُثیرت عدة مسائل قانونیة، بسبب هذا النزاع نظراً لشدة تعقیده

 الأساس القانوني لاختصاص محكمة العدل الدولیة:ثانیاً: 

إن الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولیة بموجب نظامها الأساسي، متاح للدول 

من نظام المحكمة أنه للدول وحدها أن تكون طرفاً في دعوى مرفوعة  ٩٢حیث قررت المادة فقط 

، إذ لیس لغیرها من الأشخاص الدولیین، الحق في ان یكونوا )٣١(أمام محكمة العدل الدولیة 

، لا یثبت )٣٢(أطرافاً في الدعاوى التي ترفع إلیها، والأصل في هذا الاختصاص أن یكون اختیاریاً 

، ما لم یكن هناك )٣٣(إذا اتفقت الأطراف المتنازعة على إحالة نزاعها للمحكمة للفصل فیه إلا 

ووفقاً ، )٣٤(من نظامها الأساسي ٢/  ٣٦إعلان بقبول الولایة الجبریة للمحكمة، استناداً للمادة 

م ، بوصفها، القانون الذي ینظم عملیة إبرا١٩٦٩اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  لنصوص

المعاهدات الدولیة، فمن خلال استقراء نصوصها، یمكن أن نحدد بیسر الأساس القانوني 

لاختصاص محكمة العدل الدولیة، بالفصل في النزاع الخاص بتعارض المعاهدات مع القواعد 

  / أ من الاتفاقیة، ٦٦الدولیة الآمرة، وذلك من خلال المادة 

                                                           
:استخدام القرائن في تسویة نزاعات الحدود مصطفى بن بودریود. راجع :  ،للتفصیل عن خلفیة النزاع أكثر)٢٩(

ص  ،٢٠١٦،دیسمبر  ١،مج ٩.البریة ،مجلة البحوث السیاسیة ،جلمعة زیان عاشور الجلفة :الجزائر ،ع

١٩-١٧ . 
أحمد أوشي: منظمة الوحدة الأفریقیة وتسویة النزاعات بالطرق السلمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )٣٠(

  .١٢٨، ص ١٩٩٨جامعة بغداد، 
 ١٠٧٢، ص ١٩٧٢د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربیة:القاهرة، )٣١(

 وما بعدها. 
  .٢٧٢، ص ١٩٩١خلیل الحدیثي: الوسیط في التنظیم الدولي، مطبعة جامعة الموصل: بغداد، )٣٢(

)33( Simon Dreyfus : Droit des relations Internationales de droit international 

public. 4 Ed, Editions Cujas, 1992, p. 479.. 
)34( Revisez: DAVID Ruzie . Op.,cit., p.174،PHILIPPE Blacher . Droit des 

relations internationals. edition. Lexis Nexis Lites, France, 2008 .pp.140-143 
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أن یرفعه كتابة  ٦٤، ٥٣بتطبیق المادتین وذلك بقولها: یجوز لكل طراف في نزاع خاص 

، فهذا النص یُشكل أساساً قانونیاً كافیاً، لانعقاد الاختصاص )٣٥(إلى محكمه العدل الدولیة

المُشار إلیهما في النص، تعالجان مسألة  ٥٣،٦٤للمحكمة بنظر هذا النزاع لأن المادتین 

  . ن الدولي العامالمعاهدات التي تتعارض مع قاعدة آمرة، من قواعد القانو 

وأهم ما یُلاحظ على النص المتقدم أنه جعل من اختصاص محكمة العدل الدولیة، بنظر  

النزاع اختصاصاً إلزامیاً، خلافاً للأصل العام لهذا الاختصاص كونه اختیاریاً، إذ أجاز لأي دولة 

عاهدة أیضاً، طرف في المعاهدة، یحصل بینها وبین دولة أخرى أو أكثر تكون أطرافاً في الم

أن تتقدم بطلب إلى المحكمة تلتمس فیه منها، أن تنظر في هذا  ٦٤، ٥٣یتعلق بتطبیق المادتین 

  النزاع وأن تصدر حكمها فیه، دون حاجة إلى موافقه الطرف أو الأطراف الأخرى في المعاهدة. 

لى فهذه الأخیرة غیر مشروطة بموجب النص، وبإمكان الطرف مُقدم الطلب أن یستند إ

نص الفقرة المذكورة، لیقیم على أساسها ولایة المحكمة، ولن یجدي الطرف الآخر نفعاً الدفع بعدم 

اختصاصها بنظر النزاع، باعتبار أن إحالته للمحكمة بطلب من طرف واحد، هو أمر لا یُسیغه 

  . لا النظام الأساسي للمحكمة ولا القانون الدولي

ثول أمام المحكمة بسبب أن الدعوى أُقیمت بناءً على كما أنه یخالف الأصول المرعیة للم 

على ذلك أو بالاستناد لنص . طلب من أحد أطراف النزاع، ولیس بموجب اتفاق خاص بینهما

من النظام الأساسي للمحكمة، وهذه الأخیرة لا تستطیع أن تعتبر رفع  ٣٦من المادة  ٢الفقرة 

یة، طالما أن هناك حكماً قانونیاً یقضي بمقبولیته الدعوى في مثل هذه الحالة یُشكل مخالفة إجرائ

 .)٣٦(وعدم استبعاده

والسبب الدافع إلى تقریر الولایة الإلزامیة للمحكمة، في نظر هذا النزاع خلافاً للأصل العام 

بشأن ولایتها أن السبب یعود إلى الضرر الجسیم، الذى یرتبه إبرام، مثل تلك المعاهدات على 

الأساسیة التي یقوم علیها كیان المجتمع الدولي، وهو ما یسمى بالنظام العام مجموع المصالح 

  .الدولي

فقواعد النظام الدولي تسعى إلى تحقیق مصلحة عامة للمجتمع الدولي، ومن ثم یجب على 

  . جمیع الدول، ان تحترم كل ما یتعلق به حتى لو اضطررت إلى التضحیة بمصالحها الخاصة

التي تحرم استخدام القوة ضد دولة أخرى مثلاً، هي قاعدة آمرة لا یجوز فالقاعدة الدولیة  

للدول الاتفاق على مخالفتها؛ لأن ضرر هذا الفعل لا یقتصر على الدولة المعتدى علیها فقط، 

                                                           
  

، المؤسسة الجامعة للمطبوعات: بیروت،وغیر التحاكمیة المفاضلة بین الوسائل التحاكمیةالخیر قشي:  )٣٦(

  .٢٨١، ص ١٩٩٩
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بل یمتد إلى المجتمع الدولي بأسره، لما یترتب علیه من إخلال خطیر بالسلم والأمن الدولیین، 

  .)٣٧(اس به من المصالح الأساسیة للمجتمع الدوليالذي یُعد عدم المس

كما أن إبرام اتفاق بالمخالفة، لهذه القاعدة فیه تهدید للنظام القانوني الدولي، وأفضل  

وسیلة لمواجهة هذا التهدید، هي تقریر الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولیة، في نظر 

ولیة الآمرة، لإصدار قرار نهائي، وملزم بشأنه النزاع الخاص بتعارض المعاهدات مع القواعد الد

  .)٣٨(طبقاً لقواعد القانون الدولي العام

بالإضافة إلى ما تقدم،فإن تقریر الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولیة في نظر هذا 

من اتفاقیة فیینا لا یعني استبعاد الاختصاص الاختیاري  ٦٦النزاع استناداً للفقرة أ من المادة 

حكمة لاسیما، وأن النمط المتبع للتسویة القضائیة في ظل النظام الأساسي هو أن یتفق للم

  . أطراف النزاع على إحاله نزاعهم للمحكمة للبت فیه

وهذه الموافقة اما ان تأخذ شكل الاتفاق الخاص، اذ ان ولایة المحكمة تشمل جمیع  

كل النص في اتفاقیات ثنائیه او القضایا، التي یعرضها علیها المتقاضون، واما ان تأخذ ش

والاتفاقیات  جماعیه، لأن ولایة المحكمة تشمل جمیع المسائل المنصوص علیها في المعاهدات.

  . المعمول بها 

وإما أن تأخذ شكل التصریح الاختیاري بقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل  

اسي، والتي بموجبها تقر الدولة الطرف من نظامها الأس ٣٦من المادة  ٢الدولیة، استناداً للفقرة 

في ذلك النظام للمحكمة ولایتها الجبریة، وفي نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها 

وبین دولة أخرى، تقبل الإلتزام نفسه خصوصاً عندما تكون تلك المنازعات تتعلق بتفسیر معاهدة 

  .دولي الأخرىمن المعاهدات أو أیة مسالة من مسائل القانون ال

علماً أن اتباع أي من هذا النمط یعني قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولیة،  

لغرض الفصل في النزاع المعنى وبالتالي، فإن أخذ هذا النمط المتبع للتسویة القضائیة 

  . من اتفاقیة فیینا ٦٦بالاعتبار، جنباً إلى جنب مع نص الفقرة (أ) من المادة 

                                                           
(37)H. Kelsen, Principles of international law, Rune hat Company, New York, 

1952, pp.408 – 409. “Several norms belong to the same legal order if all 

derive their validity from the same basic norm، The questions why a norm is 

valid necessarily leads back to an ultimate norm whose validity we do not 

question. If several norms all receive their validity from the same basic، norm، 

then – by  definition – the all form part of the same system. 
  .٢٩، ص ١٩٩٧، النزاعات الدولیة: مطبوعات الجامعة اللبنانیة: بیروتكمال حماد: )٣٨(
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القول أنها تُشكل معاً أساساً قانونیاً یمكن الركون إلیه لعقد الاختصاص لمحكمة  یمكننا 

  .)٣٩(العدل الدولیة في نظر النزاع الخاص، بتعارض المعاهدات مع القواعد الدولیة الآمرة

، ویُقصد بها أن المحكمة في النزاع المرفوع إلیها، بشكل )٤٠(ولایة جبریة إذاً للمحكمة

الولایة على قبول الدول لها، وبالنسبة للدول التي تُعلن قبولها لها، والولایة  إلزامي وتقوم هذه

  :)٤١(الجبریة یقتصر أمرها على المنازعات التي تقوم في شان

  تفسیر معاهدة من المعاهدات. )١

 أیة مسألة من مسائل القانون الدولي.  )٢

  ي.تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً للالتزام الدول )٣

  .)٤٢(نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة، ومدى هذا التعویض )٤

  

  الفرع الثاني

  لدور المحكمة  نماذج تطبیقیة

  في تسویة النزاعات الحدودیة

الأساس و المسائل القانونیة التي أُثیرت أمام محكمة العدل الدولیةدرسنا في الفرع الأول 

نموذجاً تطبیقیاً لدور محكمة العدل الدولیة في  نيالثاثم نبین في الفرع  القانوني لاختصاصها

وضعت الأمم المتحدة الكثیر من المواد والبنود التي تدعم قضیة فقد ، تسویة النزاعات الحدودیة

حل النزاعات بین الدول بالطرق السلمیة، مخصصة الفصل السادس من میثاقها لهذا الغرض 

  وبالذات المادة الثالثة والثلاثین.

وذلك باتفاق الأطراف ، یتم لجوء الدول إلى محكمة العدل الدولیة لتسویة  نزاع دولي حیث

وتقوم المحكمة بدورها في حال اختیارها من  ،سواء كان ذلك قبل حدوث النزاع أو بعده ،المتنازعة

قبل الأطراف، وتقضي في النزاع وفقاً لأحكام القانون الدولي العام من المعاهدات الدولیة 

واجتهادات خبراء  ،والأحكام القضائیة ،القانونیة العامة والمبادئ ،مول بها والعرف الدوليالمع

بالإضافة لمبادئ العدالة والإنصاف في حال موافقة أطراف الدول على ، القانون الدولي البارزین

                        ذلك.                                                                               

   

                                                           
 .٩٥، ص ١٩٩٧،دار الحداثة: بیروت، تسویة المنازعات بالوسائل السلمیةأمین محمد الیوسفي: )٣٩(
المنازعات الدولیة  :راجع : مفتاح عمر درباش ،في الاختصاص القضائي للمحكمة :لمزید من التفاصیل)٤٠(

 . ٢٠٧ - ١٨٩ص  ،مرجع سابق ،وطرق تسویتها
  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. ٢فقرة  ٣٦المادة راجع  )٤١(
  . ٤٥٧ص  ،٢٠١٦،دار تسنیم للنشر والتوزیع:الأردن ،القانون الدولي العام ،عبد الأمیر الذرب)٤٢(
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  أولاً: النزاع اللیبي التشادي: 

  :الوقائـع_ ١

من النظام الأساسي  ١/٤٠استناداً الى المادة  ،تقدمت لیبیا ١٩٩٠أغسطس  ٣١في 

- L’accordبإخطار إلى سجل المحكمة بخصوص الاتفاق _الاطار  ،لمحكمة العدل الدولیة

Cadre   إلیه المشـار الاتفاق نـص قـدو بینتشاد،الخاص بالتسویة السلمیة للنزاع الإقلیمي بینها و 

 من السنة خل، الـتـوفـیـق ذلك في بما، السیاسیة الطرق بكافة نزاعـهـمـا بحل الدولتین تعـهـد على

 إلى الـتـوصل یـتـم لـم فإذا). ۱۹۸۹أغـسـطس ٣١ في لجزائربا أُبرم والذي( الاتفـاق إبرام تاریخ

بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة  ،أخرى أمور بینمن  الطرفان یتعهد سـیـاسـیـة تســویة

  للفصل فیه.

  وقد طلبت لیبیا من المحكمة أن:

 ،واخذا في الاعتبار النزاع الاقلیمي بین الطرفین،من اجل تنفیذ الاتفاق _الاطار ،تفصل

القانون الدولي واجبة التطبیق في هذا الخصوص أما تشاد فقد في حدود اقالیمهما طبقا لقواعد 

طبقاً  ،تحدد خط الحدود بین جمهوریة تشاد والجمهوریة العربیة اللیبیة :طلبت من المحكمة أن

لمبادئ وقواعد القانون الدولي واجبة التطبیق في هذا الشأن بین الطرفین ونظراً لأن الدولتین 

من  ٤٦/٢ن المحكمة هي التي تحدد إجراءات الدعوى طبقاً للمادة فإ ،تقدمتا بطلبین متتالیین

تاریخ إیداع المذكرة من جانب  ١٩٩١اغسطس  ٢٦اللائحة. وفعلاً حددت المحكمة للطرفین یوم 

كذلك سمحت  ،لتقدیم كل منهما للمذكرة المضادة ١٩٩٢مارس  ٢٧ویوم  ،كل من الدولتین

سبتمبر  ١٤في میعاد ینتهي  unerepliqueالمضادة  المحكمة للطرفین بتقدیم رد على المذكرة

طلبت تشاد إیداع ، بعد إقفال مرحلة الإجراءات المكتوبة ،١٩٩٣فبرایر  ٩وفي یوم  ١٩٩٢

من اللائحة إذا اعترضت لیبیا على ذلك،  ٥٦/٢مذكرات جدیدة بقرار من المحكمة، وفقاً للمادة 

  . )٤٣(ولم تعترض لیبیا 

حدود  وجود عدم تدعى لیبیا أن اتضح – والشفویة المكتوبة – الطرفین مرافعات ومن

أما تشاد فتذهب إلى عكس ذلك، وتقُرر وجود حدود ولكنها تطلب من المحكمة أن تقول  ،بینهما

لیبیا أن النزاع خاص بمنح الإقلیم  ترى أخـرى وبعـبـارةماهي الحدود، 

L'attributinod'unterritoire، ٤٤(الحدود  بمكان خاص أنه تشـاد ترى بینما(Thelocationof 

a boundary-letracéd'unefrontière  

   

                                                           
 .  ١٤٥، ص ٥٠،١٩٩٤مج  ،المجلة المصریة للقانون الدوليد. أحمد أبو الوفا: تعلیقات قضائیة، )٤٣(
)٤٤( CIJ، Rec،1994، p.13،par .17 
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  _ المسائل القانونیة التي أثارها النزاع:٢

  :یلي فیما موجزها، القانونیة المشكلات من العدید المالي النزاعأثار 

  :المحكمة اختصاص(أ) 

 العدل محكمة إلى النزاع إحالة ارقر، الإطار – الاتفاق في الطرفین أن القولسبق 

 علیهنصت  آخرأثارت أساساً  تشاد أن إلا، المحكمة اختصاص تأسیس إلیهلستنادً وا، لدولیةا

  للمحكمة.  اللجوء الطرفین من لأي یمكن بمقتضاها ١٩٥٥ عام أبرمت مـعـاهـدة

صوص بـخـ فـیـه المنازعة تتم لم الإطار – الاتفاق كان لما بأنه المحكمة ردت وقد

  . ١٩٥٥وفقاً لمعاهدة  إضافي أساس یبحث الضرور من لیس فإنه، المحكمة اختصاص

 عتبارا المحكمة رفضتإذا ، الظروف أسـوأ على، أنه لكذ منطقى تبریر أنذلك ولاشك

 – الاتفاق لىاستناداً إ النزاع نظر في ستستمر كانت فإنها، لاختصاصها أساساً  ١٩٥٥هدة معا

  مسألة غیر مفیدة قضائیاً. بحث في المحكمة وقت إضاعة الحكمة من لیس وبالتالي، الإطار

  :١٩٥٥ معاهدة) ب(

  لها كانالتي  وفرنسا لیبیا بین – جوار وحسن صداقة معاهدة وهي – المعاهدة هذه أبرمت

  :أن على ینص والذي ٣ المادة نص هو هنا یهمنا والذي. ١٩٥٥ عام) للیبیا مجاورة مستعمرات

 الغربیة وأفریقیا، الجزائرتونس و  إقلیم بین الفاصلة الحدود بأن السامیان رفانطال یعترف

 عن تنتج التي تلك هي، أخرى منناحیةولیبیا ، ناحیة من الفرنسیة الاستوائیة وأفریقیا، الفرنسیة

  الدولیة الوثائق

  .  الخطابات تبادل في معروفة هي كما، المتحدة للیبیةلجمهوریة اا نشأة وقت الساریة

  :الحدود بین لیبیا وتشاد_ تعیین ٣

  ) منها ٣ المادة وخصوصاً ( ١٩٥٥ بمعاهدة قصد الطرفین أن المحكمة أثبتت أن بعد

 قامت أن بعدو  ١شرعت المحكمة في بیان تلك الحدود وفقاً للملحق رقم  ،تعیین الحدود بینهما

 التي تلك استبعدت، ١ قمر الملحق في إلیها المشار القانونیة الوثائق مـخـتـلـف بتحلیل المحكمـة

  النزاع. بهذا تتعلق التي بتلك لیبیا التزام وقررت، الحالي بالنزاع علاقة لها لیس

  :النزاع لطرفي اللاحق السلوك _٤

 بینهما حدود بوجود اعتـرافـهـمـا على یدل للدولتین اللاحق السلوك أن المحكمة أثبتت

لیبیا  بین والصداقة الجوار حسن معاهدة في جاء مثلاً  وهكذا. )٤٥(ذلك على بناء تصرفهماو

                                                           
ویعد كذلك من  ،یقصد بالسلوك اللاحق: كل ما یصدر عن اطراف النزاع من تصریحات أو بیانات أو خرائط)٤٥(

د. مصطفى  اع. راجع: أعمال السیادة التي تباشرها الدول الأطراف في المناطق محل النز  ،قبیل هذا السلوك

  ٢٤٥سید عبد الرحمن،الجوانب القانونیة لتسویة نزاعات الحدود الدولیة،مرجع سابق،ص 
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 من( لسكانا تنقل» الحدود عند الأمن«و» الحدود« إلى الإشارة١٩٦٦مارس٢في والمبرمة، تشادو 

 – ١٩٧٤عامأبرمت بینهما معاهدة في – الدولتان أشارت كذلك، . الحدود على آخـر إلى مكان

 استعرضت كذلك ،١٩٨١أبرمت  معاهدة في ورد الأمر ونفس. بینهما الـقـائمة الـحـدود إلى

 سلوكها اطرد والتي – تشاد أن إلى وانتهت، الدولیة المنظمات إطار في الدولتین سلوك المحكمة

 لیبیا احـتـلال من الأمن مجلسة والمتحد للأمم العامة الجمعیةمام أ والـشـكـوى الاحتجاج على

  حدودها. مكان بـخـصـوص سلوكهـا یتغیر لم – أوزو لمنطقة

  :دائماً  وضعاً  تنشيء – المدة مؤقتة كانت ولو – الحدود معاهدات_٥

 أن إلا. الدولتین بین حدوداً  أنشأت ١٩٥٥ معاهدة أن إلى انتهت المحكمة إن قلنا

 بین بالتشاور مراجعتها إمكانیة مع، سنة عشرون مـدتها أن على نصت المعاهدة من ١١المادة

من  أي یمكنل أنه كما، سنـوات عشر مُضي بعد إجباریة المراجعة وتكون، وقت فیأي لطرفینا

 إلى یرسل مسبق بإخطار لاحق وقت أي في أو سریانها، مـن سنة عشرین بعد إنهاؤها الطرفین

  .الآخر الطرف

 انتهت فقد، الكافة تجاه تـسـرى مـوضـوعـیـة مـراكـز تنشىء الحدود مـعـاهـدات لأن نظراً و

لكفالة ثبات واستقرار الحدود، وأن  باقیة تظل ١٩٥٥ معاهدة قررتها التي الحدود أن إلى المحكمة

  اذ یمكن ذلك باتفاق مع الأطراف المعنیة. ذلك لایعني عدم إمكانیة تغییرها،

  أحكام القضاء الدولي بخصوص الحدود لاتسري على غیر أطراف النزاع:_ ٦

وفقا لمبدأ نسبیة أثر الأحكام القضائیة، من الثابت أن غیر أطراف الدعوى لایتأثرون 

ولذلك قالت المحكمة أن حكمها لایمكن  بالحكم الصادر فیها حتى لو تعلق الأمر بحدود دولیة،

الاحتجاج به من قبل النیجر فیما یتعلق بحدودها (من المعلوم أن هناك نقطة حدود ثلاثیة لیبیا، 

  یجر، تشاد).  الن

  : حسم النزاع عن طریق اتفاق دولي _٧

أن الأولى  ، تعییناً للحدود، بین لیبیا وتشاد،باعتبار١٩٥٥تضمن الاتفاق المبرم سنة 

طرفاً أصیلاً في المعاهدة والثانیة، باعتبارها وریثة لفرنسا، وهذا ما أكدته المحكمة، حین أقرت أن 

  .)٤٦(هذه المعاهدة، تُعد اتفاقا دولیاً حاسماً للنزاع دون البحث عن أیة عوامل أخرى

  :حكم المحكمة في النزاع _٨

  حكم المحكمة -أ

                                                           
 ٢٨ص  مرجع سابق، د.مصطفى بن بوردیو:) ٤٦(
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الوثائق والمستندات المقدمة، قررت المحكمة في القضیة  بعد انتهاء المرافعات وتقدیم كل 

المتعلقة بالنزاع الإقلیمي بین الجماهیریة العربیة اللیبیة وتشاد، إنهاء القضیة لصالح تشاد وأكدت 

سیادتها على شریط أوزو وقضت بأن النزاع یدور حول تعیین المسار الصحیح لخط الحدود، 

  ).٤٧(ة كما أدعت لیبیاالمشتركة ولیس على ممارسة السیاد

  تنفیذ الحكم -ب 

أبرمت الدولتان اتفاقیة من أجل تنفیذ الحكم، وقررت بموجبه الانسحاب اللیبي من الشریط  

الحدودي أوزو الذي حكمت المحكمة أنه لصالح تشاد، وقد تمت هذه العملیة بحضور مراقبین 

  .)٤٨(من الأمم المتحدة، رفقة فریق خبراء مشترك من الدولتین

  ثانیاً: النزاع القطري البحریني:

   :_ الوقائع١

بعد أن تعذرت جهود الوساطة التي قام بها كل من مجلس التعاون الخلیجي، ومن ثم 

المملكة العربیة السعودیة اتخذت قطر قراراً بتصعید حدة النزاع حیث أودع وزیر خارجیة قطر في 

، ضد البحرین بخصوص السیادة )٤٩(الدولیةطلباً لرفع دعوى إلى محكمة العدل  ١٩٩١یولیو  ٨

وكذلك تعیین ، الدیبل وكیت الجرادة""والحقوق السیادیة على المیاه الضحلة، على جزر حوار

  المناطق البحریة للدولتین.

وقد أسست قطر اختصاص المحكمة على اتفاقیتین أبرمتا بین الدولتین عامي 

لبحرین قد نازعت في اختصاص ولما كانت ا، ١٩٩٠وقبلتهما قطر في ،١٩٨٧،١٩٩٠

فقط تم الاتفاق بین الدولتین على أن تفصل المحكمة أولاً في الاختصاص، وقد طلبت  ،المحكمة

قطر من المحكمة أن تحكم وتعلن  أن المحكمة مختصة بنظر النزاع المشار إلیه في طلب قطر 

  وأن طلب قطر مقبول.  ١٩٩١یولیو  ٨المقدم یوم 

ومع رفض كل الادعاءات والطلبات ، ت من المحكمة أن تحكمأما البحرین فقد طلب

 ٨المخالفة أنها لیس لها اختصاص بنظر النزاع المطروح أمامها في طلب قطر المؤرخ یوم 

وقد استعرضت المحكمة باختصار مختلف المراحل التي مرت بها محاولات حل  ١٩٩١یولیو 

  .)٥٠( ١٩٩٠العربیة السعودیة وحتى عام بتدخل المملكة  ١٩٧٦النزاع بین الدولتین منذ عام 

   

                                                           
  .١٩٩٦-١٩٩٢مجموعة الأحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  ) ٤٧(

  .١٥٤ص  ،مرجع سابق ،مصطفي بن بودریو)٤٨(
 . ١٣٢ص  ٢٠٠٦،دار النهضة العربیة: القاهرة ،الناصر أبو زید: منازعات الحدود الدولیة د. عبد)٤٩(
 .١٥٥، ص ٥٠،١٩٩٤مج  ،تعلیقات قضائیة، المجلة المصریة للقانون الدولي:د. أحمد أبو الوفا)٥٠(
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  :_النواحي القانونیة التي أشارها النزاع٢

  _ اختصاص المحكمة:أ

وأصرت على استمرار الجهود ، رفضت البحرین توجه قطر إلى محكمة العدل الدولیة

كما طعنت في الأساس الذي استندت ، الإقلیمیة لحل النزاع ضمن إطار مجلس التعاون الخلیجي

بأن یكون لمحكمة العدل الدولیة أحقیة النظر في النزاع، مدعیة أن محضر ، )٥١(علیه قطر 

، لم یكن إلا تسجیلاً بسیطاً للمفاوضات فهو لیس ١٩٩٠الخامس والعشرین من دیسمبر عام 

لم تكن  ١٩٨٧كما أن اتفاقیة  ،مُلزماً للاستناد علیه لأحقیة محكمة العدل الدولیة النظر في النزاع

اتفاقیة بالمعنى القانوني وإنما هي مجموعة من المذكرات الرسمیة والرسائل المتبادلة، وهي على 

  كل حال لاتمكن قطر من التقدم بشكل منفرد إلى المحكمة. 

كما أشارت البحرین بأن الطلب المنفرد الذي تقدمت به قطر، استبعدت فیه منطقة 

الأمر الذي تصر البحرین على إدراجه ضمن المناطق موضوع النزاع أي أن هناك  ،)٥٢(الزبارة

  .)٥٣(اختلاف بین البلدین حول تحدید المناطق التي ستنظر محكمة العدل بها

  :ب_ محاضر الاجتماعات یمكن أن تكون معاهدة دولیة

تغیرة ولذلك أكدت المحكمة أن المعاهدات الدولیة یمكن أن تتخذ أشكالاً عدیدة، وأسماء م

، بین قطر ١٩٩٠ذهبت المحكمة إلى أن المحاضر الحرفیة لاجتماع عقد في دیسمبر عام 

بین الدولتین (إمكانیة  ١٩٨٧والبحرین بحضور السعودیة والتي أكدت ماتم الاتفاق علیه في عام 

عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة للوصول الى حل نهائي مُلزم للطرفین)، ونصت على 

عطاء ملك السعودیة ستة أشهر لیتمكن خلالها من عرض النزاع على المحكمة من أجل إ

وأكدت استمرار المساعي السعودیة حتى خلال عرض النزاع على  ،التوصل إلى حل للنزاع

  المحكمة وأنه اذا اثمر عن حل ودي فان القضیة سیتم سحبها .

على خلاف ما  ،عاهدة دولیةولذلك قالت المحكمة: إن تلك المحاضر الحرفیة تشكل م

  ادعته البحرین.

   

                                                           
كلیة  ،البصرةجامعة  ،حیدر لازم عزیز: النزاع الحدودي بین قطر والبحرین، رسالة ماجستیر غیر منشورة)٥١(

 .١٠١ص ، ٢٠٠٢، الآداب
كم. وسمیت  ١٠٥الزبارة مدینة قطریة تقع على الشاطئ الشمالي الغربي لقطر، وتبعد عن مدینة الدوحة  )٥٢(

بهذا الإسم لارتفاع أرضها راجع: غانم محمد رمیض العجیلي: فصول في تاریخ الخلیج العربي والجزیرة العربیة 

 .١٦٩ص ، ٢٠١٤،الدار العربیة للموسوعات: بیروت ،١الحدیث المعاصر ط
أغسطس  ٤،١الملحق رقم ، الدورة السادسة والخمسون ،الوثائق الرسمیة، تقریر محكمة العدل الدولیة )٥٣(

 .١٨ص  ،٢٠٠١
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  :ج _ السلوك اللاحق للطرفین لایسمو _في بعض الاحوال _على نصوص المعاهدة الدولیة

إلا أن ذلك لم یثبت في  ،من المعلوم أن السلوك اللاحق لأطراف المعاهدة یمكن أن یعدلها

  ذهبت البحرین إلى أن سلوك الطرفین یدل على عدم وجود اتفاقیة دولیة. فقد،هذه القضیة

، لتسجیل المحاضر الحرفیة في سكرتاریة ١٩٩١فقد انتظرت قطر حتى شهر یولیو عام 

من میثاق جامعة  ١٧كما أن قطر بالمخالفة للمادة ،الأمم المتحدة والذي اعترضت علیه البحرین

الحرفیة لدى سكرتیر عام الجامعة العربیة، كما أن قطر لم  الدول العربیة _لم تودع المحاضر

  تتبع الإجراءات المقررة في دستورها بخصوص إبرام المعاهدات.

وقد رفضت المحكمة كل هذه الادعاءات مستندة إلى المبدأ القائل: أن ألفاظ المعاهدة 

  تسمو فوق أي اعتبار أو أوجه قصور.

(سُمي بالصیغة البحرینیة ) نص على  ١٩٨٧رفین عام ولما كان هناك اتفاق أُبرم بین الط

أن الطرفین اتفقا على أن: تُحال كل المسائل المتنازع علیها إلى محكمة العدل الدولیة في 

  .)٥٤(ین یلتزمان بتنفیذهاللذلاصدار حكم نهائي ملزم لكلا الطرفین ؛لاهاي

لذلك أعطت المحكمة للطرفین مهلة خمسة أشهر من تاریخ حكمها؛ لطرح كل النزاع 

، وفي الصیغة البحرینیة عام ١٩٩٠علیها كماهو منصوص علیه في المحاضر الحرفیة لعام 

  أو بأعمال منفصلة عن كل منهما.،سواء تم ذلك بعمل مشترك بین الطرفین، ١٩٨٧

ن الطرفین، وأعلنت انتهاء الإجراءات الشفویة ثم نظرت المحكمة بالمذكرات المقدمة م

سبتمبر عام  ٣٠وبعد التثبت من الآراء التي قدمتها كل من البحرین وقطر، حددت المحكمة 

  موعداً نهائیاً لكل من الطرفین لإیداع مذكرة بشأن موضوع القضیة. ١٩٩٦

  _ حكم المحكمة في النزاع:٣

  أ_ حكم المحكمة:

، قراراها النهائي، )٥٥(، أصدرت محكمة العدل الدولیة٢٠٠١في السادس عشر من مارس 

ویُعد حكم المحكمة نهائیاً ولایمكن استئنافه، وهو مُلزم للطرفین بأغلبیة الأصوات سیادة البحرین 

وبالإجماع سیادة قطر على منطقة (الزبارة ) وإعطاء دولة قطر الجزر ، )٥٦(على (جزر حوار)

، وكذلك قررت المحكمة بالإجماع حق السفن القطریة بالمرور الآخرى الباقیة من (جهة الدیبل)

في المیاه الإقلیمیة البحرینیة، التي تفصل جزر حوار عن الجزر البحرینیة الأخرى على وفق 

قواعد القانون الدولي، كما قررت بأغلبیة الأصوات سیادة قطر على (جزیرة جنان)، وسیادة 

                                                           
  .١٥٨، ص ٥٠،١٩٩٤مج  ،د. أحمد أبو الوفا: تعلیقات قضائیة، المجلة المصریة للقانون الدولي)٥٤(
 .١٥٠جاسم: ملخص قرار محكمة العدل الدولیة حول النزاع القطري البحریني، ص  محمد عبد الرضا)٥٥(

)56( Alrayed, Jawad salem , The line in the sea, The Qatar v Bahrain Boarder 

Distpute in the world court, p. 121 
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دود البحریة الوحید، الذي یحدد المناطق البحریة البحرین على( قطعة جرادة) وأن خط الح

وبهذا التقسیم حصلت  ،من نص الحكم ٢٥٠المتعددة لقطر والبحرین سیتم ترسیمه وفق الفقرة 

دولة قطر على حقول الشمال في الغاز الطبیعي، وانتهت بذلك أي مطالبات بحرینیة، ولكن 

  .)٥٧(أیضاً حصلت البحرین على بعض المكاسب یمكن التوصل لها في المیاه الإقلیمیة

ي إلا أن ردود الأفعال القطریة والبحرینیة  تباینت حول قرار محكمة العدل الدولیة القاض

ولكنها عدت  ،إذ أعلنت قطر عدم رضاها بقرار محكمة العدل الدولیة، بترسیم الحدود بینهما

وقد عبر الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني ، النزاع الحدودي مع البحرین منتهیاً عقب صدور الحكم

في خطاب له عن مدى تأثر بلاده بقرار ضم جزر حوار إلى البحرین، وأن هذا الحكم لم یكن 

  .)٥٨(ر الهین على دولة قطربالأم

أما البحرین فقد رحبت بقرار المحكمة واعتبرت قرار محكمة العدل الدولیة انتصاراً تاریخیاً 

بضم جزر حوار لأراضیها، كما لقي القرار ترحیباً عربیاً ودولیاً، حیث إنه أنهى الصراع الحدودي 

  بین قطر والبحرین.  

  ب_ تنفیذ الحكم:

سراع في تنفیذ الإجراءات اللازمة، لتطبیق قرار محكمة العدل الدولیة دعت البحرین إلى الإ

من خلال تشكیل لجنة علیا مشتركة على جانبي الحدود؛ لتكون نموذجاً للبناء المشترك بین 

  .)٥٩(البلدین وفي مقدمتها مشروع الجسر الذي یربط قطر بالبحرین

  رأي الباحثة:

القضائي الأكثر فعالیة لحل النزاعات الحدودیة، الجهاز هي محكمة العدل الدولیة  أن نرى

، وأضمنها، حیث إنها تجعل الحدود الدولیة مستقرة وثابتة أنجحهاویعتبر من أفضل الطرق و

نه هناك العدید من الدول التي تحجم عن عرض نزاعاتها الحدودیة، للتسویة أونهائیة،غیر 

الدول بسیادتها، مما یجعلها تفضل اللجوء  القضائیة، ویعود ذلك وبالدرجة الأولى إلى تمسك تلك

إلى الوسائل الدبلوماسیة، ربما لما تتیحه هذه الأخیرة من فرص للمساومة، أو نظراً لعدم إلزامیة 

  القرارات الصادرة عنها في حال لم ترضها.

  

                                                           
، ٤ع  ،مجلة أم المعارك نموذجاً،فیصل عودة الرفوع العلاقات الخلیجیة الخلیجیة: النزاعات الحدودیة  )٥٧(

  .٥٨ص  ،١٩٩٥ ،أكتوبر
  انظر موسوعة مقاتل الصحراء على موقع: ١٦/٣/٢٠٠١نص خطاب أمیر قطر في  )٥٨(

https://www.moqatel.com  
خطابات ملك البحرین حمد بن عیسى آل خلیفة بمناسبة صدور حكم محكمة العدل  ،الخطابات الرسمیة)٥٩(

 .، مملكة البحرین وزارة الخارجیة١٦/٣/٢٠٠١الدولیة 
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  الخاتمة والنتائج

وإن الاسباب الاقتصادیة  اسباب رئیسیه، عدةتنحصر في  الحدودیةالمنازعات  ان اسباب .١

والاستراتیجیة هي أكثر أسباب المنازعات الحدودیة بین الدول المتجاورة لكون المنطقة 

  تمثل ممرا استراتیجیا هاما أو نتیجة لاكتشاف ثروات معدنیة ونفطیة فیها 

إن اختصاص محكمة العدل بالنظر بدعاوى المنازعات الحدودیة یثبت برضا الطرفین  .٢

اتفاق خاص یعقد بینهما قبل نشوء النزاع أو بمناسبة نشوئه (الاختصاص  وذلك بمقتضى

  الاختیاري ).

تعتبر قرارت محكمة العدل الدولیة في النزاعات الحدودیة ملزمة لطرفي النزاع ویحوز  .٣

  القرار الذي تصدره حجیة الأمر المقضي به .

ومزدوج  ویعد الرأي إن لمحكمة العدل الدولیة اختصاص قضائي واستشاري وتنازعي  .٤

  الاستشاري لمحكمة العدل غیر ملزم الأخذ به .

علیها  ىمما اضفالدولیة، عدم وجود الیات قانونیه دولیه تضمن تنفیذ قرارات المحاكم  .٥

من  ةتحكیمیه صادر اتمر بتنفیذ قرارالأحیانا خصوصا اذا تعلق أطابع الضعف 

اق الامم یثم ٩٤ المادةبنص  الأخیرةتتذرع  ثمحكمه تحكیمیه ضد دوله قویه حي

 یمثلهمن التنفیذ الجبري على الرغم مما  التحكیمیةالقرارات  ىالذي استثن المتحدة

  . والامن الدولیین للسلمالتساهل بعدم تنفیذ القرار التحكیمي من تهدید 

یدور حول تعیین المسار الصحیح لخط التشادي _اللیبي حول إقلیم أوزو النزاع إن  .٦

  . تركة ولیس على ممارسة السیادة كما أدعت لیبیاالحدود، المش

القطریة حول جزر حوارمن أهم المشكلات الحدودیة إذ  - إن مشكلة الحدود البحرینیة  .٧

دخلت فیها متغیرات خلقت صعوبات في  حل المشكلة أبرزها المتغیر الاقتصادي 

  .لا تعتبر نتیجة للرسالةوالمتغیر القبلي 

محكمة العدل الدولیة فى تسویة نزاعات الحدود الدولیة تسهم فى الأحكام التى تصدرها  -٨

الحفاظ على السلم والأمن الدولیین وتوطید العلاقات الدولیة كما حدث فى قضیة قطر 

  والبحرین ولیبیا وتشاد .
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  التوصیات 

وعدمتصعیدها سلمیاً نوصي بضرورة إنهاء النزاعات الحدودیة في الدول المتجاورة  .١

  للمستقبل وللظروف المحلیة والاقلیمیة التي یمر بها العالم. أو تاجیلها

جل التوصل الى عقد أمن  نوصي بضرورة اجراء المفاوضات الثنائیة بین الدولتین .٢

بیان الوصف الدقیق لمسار خط الحدود على معاهدةوأنتحتوي معاهده لتعیین الحدود 

ن أفیجب الحدودیة، روات في المناطق ث الحدودوفي الحالات التي توجد فیها 

  .على كیفیه استغلال هذه الثروات المعاهدةینصفى

نوصي بإنشاء إدارة خاصة بهیئة الامم المتحدة توضع فیها كافة الخرائط والوثائق  .٣

  الخاصة بحدود الدول تكون مرجعیة في حال حدوث أي نزاع حدودي .

إنشاء صیغة تنفیذیة وألیة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة الخاصة بمنازاعات  .٤

الحدود الدولیة كون العبرة بالتنفیذ ولیس باصدار أحكام وإضفاء الصفة الجبریة على 

  قرارات المحكمة .
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